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 الملخص: 

في نطباق القبرارات القبابلة للطعبن  00/03يتناول المقال ما اس تحدثه المشرع الجزائري بموجب  القبانون 

ن وفق لتكريس دوره كجهة عليا مقومة   ل عمال الجهات القضائية.بالنقض أ مام مجلس الدولة لمعرفة ما اإ

 .الإدارية الاس تئنافيةلقضائية، الطعن بالنقض، مجلس الدولة، المحكمة االقرارات  الكلمات المفتاحية:

Abstract:  

The article deals with what the Algerian legislator introduced under 

Law 22/13 within the scope of decisions subject to appeal before the 

Council of State to determine whether it was consistent with devoting its 

role as the highest body evaluating the work of administrative judicial 

bodies. 
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 .على حد سواء طرف الجهات القضائية الابتدائية و الاس تئنافية
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مكانيةقر أ  المشرع الجزائري كغيره من التشريعات  أ نونجد  و القبرارات القضبائية الصبادرن عبن  ال حكاممراجعة  اإ

 الرقاببة للححكمبة العليبا في أ عبلى، صبص تبكالجهات القضائية الابتدائية والاس تئنافية من طرف جهة قضبائية 

 الإداري.القضاء  في هرم  القضاء العادي ومجلس الدولةهرم 

ض كفالة وتنظب  اسب تعمال  ا الحبق ةا بة طرن للطعن بالنقض لغر ؤ لقد وضع المشرع الجزائري عدن ضوابط م

 الطعن بالنقض.  بلتق ما تعلق منها بتحديد طبيعة القرارات التي 

الرقاببة كانبن نظبريا فقبط في  لقد كان مجلس الدولة فيما س بق جهة اس تئناف و نقض في أ ن واحبد، لكبن هب ه

النبوع الاباف فيلابل في القبرارات  ، أ مبا0100ال ةبير لسب نة  كه في ظل التعبديل ااس تدر  حاول الواقع، وهو ما

ال خرى وهو رقابة مجلبس المحاسب بة و القضائية  ال جهزنالمتخصصة التي تكمل عمل  ال جهزنالقضائية الصادرن عن 

قرارات اللجان التأ ديبيبة  للحبنظمات المهنيبة  والوطنيبة،  هب ه  ال ةبيرن البتي  كانبن في السبابق  ضبع مببا ن 

ل انه في الإ لاحات ال ةيرن أ  بحن بعبض مبن قرارا با  مبن اختصباص للطعن بالنقض أ مام مجلس  الدولة، اإ

وهبو مبا أ  ر بعبض اللببس عنبد البباح    ،المحاكم الإدارية وأ خري من اختصباص المحباكم  الإداريبة  الاسب تئنافية

 ورجال القانون.

ن له ا النوع من الغحبوض في المفباه  سبببا في اإ رن فضبولنا العلحبلج لمعالجبة ظبل  المواضبيع في النبوع مبنهب ا  اإ

 له ا النص وتك الإ لاحات فقط. تحليلية ونقديةتنحصر في قراءن  والإ لاحات ال ةيرن التيالنصوص 

 الإ لاحات البتي وضبعها بموجب  اس تطاع المشرع الجزائري في ظل لالتالية: ه الإشكاليةمما س بق  كره نطرح 

 ؟؟؟اختصاص مجلس الدولة كجهة نقض يوفق فيأ ن  00/03القانون 

المعدل و الملم لقانون الإجبراءات  المدنيبة والإداريبة،  00/03لدراسة ه ه الإشكالية نسلط الضوء على القانون 

دراسة أ هم التعديلات التي مسن مكنة الطعن بالنقض، حيث نتناول أ هم النقاط التي تاير اإشكالت قانونيبة في 

اسة القرارات القضائية القابلة للنقض، ويخرج من  ا المعنى مجلس الدولة  بصفته جهبة ونخص بالدر  ه ا المجال،

طعن ومجلس المحاس بة باعتباره هيئبة متخصصبة، ولجبان الطعبن للحبنظمات المهنيبة الوطنيبة ،نا رأ ينبا أ ن نأ ةب  

ئية في المبحببث ال ول بالدارسبة أ ول  القببرارات القبابلة للطعببن  بالببنقض أ مبام مجلببس الدولة  مببن الجهبات القضببا

 والقرارات الصادرن  مجلس المحاس بة  ولجان الطعن للحنظمات المهنية الوطنية في المبحث الموالي.

 :لقرارات القضائيةا -0

ما من المحاكم الإدارية أ و الاسب تئنافية، نا ارتأ ينبا مبن ةبلال البحبث  تصدر ال حكام والقرارات النهائية اإ

 .القابلة للطعن لكل هيئة في مطل  ةاصدراسة القرارات القضائية 
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 ال حكام  وال وامر:  -0.0

المطلقبة و الوليبة الكامبلةهي جهة قضائية اداريبة للقبانون العبام لهبا السبلطة : الإداريةالمحاكم 
1
عبدا مبا اسب تهناه  ،

، القبرارات الصبادرن عبن السبلطات المركزيبة أ ولمجلبس الدولة كالقبرارات التنظةيبة  أ  بلالمشرع من اختصاص 

وتفصل في أ ول درجة  في  القضايا  ات الطابع الإداري سواء ما تعلق منها  القضاء الكامل)دعباوى التعبويض    

لغاء و أ و التعديل  أ و فحص مشروعية  للقرارات الإداريبة )المحليبة  واهم مبا اسب تحدثه المشربع في  أ و دعاوى الإ

ن أ ن خصها بمراقبة بعض  قبرارات المبنظمات المهنيبة الجهويبة ةنظحبة المحبام   كقبرار مجلبس الإ لاحات ال ةير 

 المنظحة  برفض تسل  شهادن تدري  أ و كقراره برفض التسجيل للترشح لمهنة المحامان ...

 م  مبد وزيبر العبدل كبما أ وللطعبن فابا مبن طبرف المعب   قبابلةفي هب ه المبرحلة  الإداريةالمحاكم  أ حكامكون تو  

لىاختصا ها  دون المؤسسات العحوميبة  الإداريالقرارات الصادرن عن المؤسسات العحومية المحلية  ات الطابع  اإ

 الوط . ات الطابع 

أ و بشبقيه نبوعلج  التعبديل ال ةبيربموجب   الإداريبةضببط اختصباص المحباكم  أ عبادسرعان ما نلاحظ أ ن المشرع 

قلةلج.  اإ

 المعيار العضويالمشرع قد حافظ على كما نرى أ ن
2
ق عبلى بالسبا الإداريبةالمدنية و  الإجراءاتالمكرس في قانون  

طرفبا فابا و   الإداريالمؤسسبة العحوميبة  ات الطبابع  أ وبالمنازعات التي تكون الهيئة  الإدارية تص المحاكم  أ ن

 ي كر المؤسسات العحومية  ات الطابع الاقتصادي و التجاري و الصناعلج.

البتي ل تبزال تبنص عبلى  030المتعلبق بتنظب  ةنبة المحامبان  ةا بة المبادن  03/12عديل قانون ونري ضرورن ت

جواز الطعن  في أ جل شبهرين مبن تاريخ التبليبأ  أ مبام مجلبس الدولة  وهبو مبا يتعبارض واختصا بات المحكمبة 

الإدارية الاس تئنافية بالعاصمة واني أ  بح
3
اختصاص أ  يل لها  كجهبة  أ ول درجبة  قاببل  للاسب تئناف أ مبام  

 مجلس الدولة. 

قبرارات  الاسب تئنافية تصبدرالإدارية  الإدارية والمحاكمهل أ ن المحاكم  -وهو: السؤال اني يايره كايرا من الباح   

لى هبب ا التسباول هببو وجببود   ضببا ا ونظبباملببس ووببوض أ  رتببه التشبكيلة الالاثيببة ل عأ و أ حبكام؟  مببا أ دى اإ

ل  والتشاور فيماالتداول   الاسب تئنافية تصبدرالإداريبة  أ حبكام والمحباكمأ ن المحاكم الإدارية تصدر  أ ننا نؤكدتصدره، اإ

 .قرارات بصريح النصوص

                                                           
1
 .18ص ، 32العدد ، الجريدن الرسمية ،المتعلق بالمحاكم الإدارية 0998ماى 31المؤرخ في  10-98القانون رقم  -
2
شكالية القانونية  في ضوء الإجراءات المدنية والإدارية )دراسة مقارنة د. - ، دار الجسور للنشر والتوزيع ،عمار بوضياف، المعيار العضوي واإ

 .001ص  ،0101طبعة ، الجزائر
3
 .21ص ،المرجع السابق ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية -
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الاسب تعجالية القضبايا  الاسب تعجال فيعلى وجه  وتفصل أ يضاتصدر المحاكم الإدارية قرارات في الموضوع 

للطعبن بالبنقض  أ حكاةا نهائية قبابلةتئناف أ مام المحكمة الإدارية الاس تئنافية فمتى تكون قابل للاس   بحكم ابتدائي

جابة عن ه ا  الدولة؟أ مام مجلس  لى أ ن  التساول تجدرللاإ الحكم أ و ال مبر الصبادر  هناك حالت  يكونالإشارن اإ

 .للاس تئناف وغير قابلعن المحكمة الإدارية قابل للطعن بالنقض 

 الحالة ال ولي: فوات أ جال اس تئناف الحكم أ و ال مر القضائي 

الجدير بانكر أ ن ال حكام الابتدائية وحتى تصبح قابلة للتنفي  وتمهر بالصيغة التنفي يبة، بب  أ ن  تبلبأ  

مبن قبانون  الإجبراءات المدنيبة والإداريبة 892تبليغا صحيحا عن طريق محضر قضبائي طبقبا للبمادن 
1

حبد مبن أ    

، وبب  بشبهر للاسب تئناف ويمنح لخصحه  اني خسر دعواه أ جل حبدد  اف اني  در الحكم لصالحه،ال طر 

 832و 833البتي تحيلنبا ببدورها للحبواد  18مكبرر 911رفع اس تئنافه  وفقبا لأ شبكال وال جبال المقبررن بالمبادن 

ا انقضىب أ جبل الاسب تئناف للاس تئناف  فباإ  فيكون الحكم قابل من قانون الإجراءات المدنية والإدارية،  832و

و  يسجل  اس تئنافه   أ  بح الحكم نهائيا
2
 .للطعن فيه بالنقض وفتحن له أ جال  

 الاسب تعجاليةمبع اخبتلاف فقبط في كبون ال وامبر  الاسب تعجاليةوهو ال مر اني ينطبق على ال وامر القضبائية 

مببن قببانون الإجببراءات المدنيببة  911يومببا فقببط وفقببا للببمادن  01مشببحولة بالنفببا  المعجببل  وأ جببال اسبب تئنافها  

 .  والإدارية، فاإ ا انقضى أ جل الاس تئناف رغم التبليأ الصحيح أ  بحن نهائية  قابل للطعن بالنقض.

 عدم قبول الاس تئناف شكلا  الحالة الاانية: حالة الفصل بعدم جواز أ و

في حالة الفصبل بعبدم جبواز تكون أ حكام المحاكم الإدارية قابلة للطعن بالنقض أ مام مجلس الدولة مبا ن 

ل ضد حكم أ و قرار فا ل في موضوع الدعوى  طبقا  أ و قبول الاس تئناف شكلا لن الطعن بالنقض ل يكون اإ

مبن قبانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة 310و329للحواد 
3

، وبتبالي فباإن مبن خسرب دعبواه شبكلا أ مبام جهبة 

تئنافية أ مبام مجلبس الدولة، واإ با يخباكم الحبكم الابتبدائي الاس تئناف ل ببوز له الطعبن في قبرار  الجهبة الاسب  

الصادر عن المحكمة الإدارية الفا ل في الموضوع، ل نه أ  بح نهائي بقبرار جهبة الاسب تئناف ويصببح بب ا قاببل 

 للطعن  بطريق النقض.

 ابتدائيبة غبيرة أ حبكام المحباكم الإداريب المشرع بجعبلوضعه  القضائي انيما يس توج  انكر أ يضا، هو الإ لاح 

 911ببنص المبادن  حبالة الاسب تئنافقابلة للتنفي  فورا و ا بنصه على ال ثر الناقل للبااع الموقبف للتنفيب  في 

 ناقل للااع وموقف للتنفي  . أ ثرالتي تؤكد )للاس تئناف  10مكرر

                                                           
1
 .80ص  ،المرجع السابق، المتضحن قانون الإجراءات المدنية والإدارية 18/19انون الق -
2
 .002-002صص  ،0101طبعة  ،عنابة ،بعلي محمد الصغير، الوجيز في الإجراءات القضائية، دار العلوم للنشر والتوزيع .د -
3
  .30السابق، ص المتضحن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، المرجع  19-18القانون  -
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ة نفب ت الإداريبقضائية عديبدن  بادرن عبن المحباكم  ةلال أ حكام المشرع منو ا من ةلال ما لحظه 

لغا ا من طبرف مجلبس الدولة )كجهبة  كبيرن مرهقةبتعويضات  الإدارن قضن ضد اسب تئناف  للخزينة الدولة م  اإ

ل انبه في الغالب  ل يمكبن ال ةبير المتعبددنالتأ سيس، و ا بعد عدن س نوات بسب  اختصا اته هب ا  لعدم ، اإ

لاسترجاع تك ال موال   للتنفي .بسب  اس تحالة  جديد أ وبعد نزاع قضائي  للخزينة اإ

مبا كان عبا الوضبع في قبانون  للاسب تئناف ةبلافوأ حسن ما فعل المشرع الجزائري بنصه عبلى ال ثبر الموقبف 

 .للاس تئناف نهائية قابلةأ ين كانن أ حكام المحاكم الإدارية  0998لس نة  ةوالإداري الإجراءات المدنية

 الاس تئنافية الإدارية المحاكمعن الصادرن  القضائية النهائية قراراتال  -0.0

افية اسب تجابة لمبا قبرره تعبديل ئنالاسب ت  الإداريبةهبو اسب تحداث المحباكم  الجديد اني يس توج  انكبر

منه 029بالمادن 0101دس تور 
1
القبانون   19/12/0100بتباريخ  وتطبيقا لمبدأ  التقاضي عبلى درجتب ، فصبدر ،

الإداريالمتعلق بالتنظ  القضائي  01-00العضوي 
2

حددت مقرا ا على مسب توى البترا  ، وأ ضاف هيئة جديد 

فحبببدد  03-00القببانون  أ مبببامنببه،  18المبببادن  المتضببحن التقسببب   القضببائي 12-00الببوط  بموجبب  القبببانون 

 .اختصا ا ا

عبن المحباكم  وال وامبر الصبادرنتفصل المحاكم الإدارية في الاس تئنافات ضد ال حكام  :المحاكم الإدارية الاس تئنافية - 

العحوميبة الإدارية و تص كجهة ابتدائية في القرارات الإدارية المركزية وطعون المنظمات المهنية الوطنية والهيئات 

 مام مجلس الدولة.أ  قرارا ا كجهة اس تئناف قابلة للطعن بالنقض  وتكون

نشاء المحاكم الإداريبة الاسب تئنافية  تحقيقب ا لمببدأ  التقباضي عبلى درجتب  وهبو أ حسن ما فعل المشرع الجزائري  باإ

وه ا ما يوفر انسبجاما بب  القضباء العبادي  ال مر اني كثرا ما رافع من أ جا الفقهاء والباح   ورجال القانون،

والإداري
3
. 

 أ ولى  ة كدرجةبالعاصم ةالاس تئنافي الإدارية المحكمةعن  الصادرن القضائية قراراتال  -3.0

ضافة على أ نها جهة اس تئناف الاس تئنافية  الإداريةالمشرع اختصا ات فريدن للححكمة  أ درج بالعاصمة، اإ

 أ والمركزية سواء ما  بدر منهبا عبن رئاسبة ايهوريبة  الإداريةالسلطات  في قرارات تص كدرجة أ ولى بالنظر 

والمبنظمات وقبرارات لجبان الطعبن  رئاسبة الحكومبة  وقبرارات البوزارات) ال ولىالقرارات الصادرن عن البوزارن 

 الوطنية للحنظمات المهنية.

                                                           
.32ص، 0101سحبر ي د 31المؤرةة في  12الجريدن الرسمية  ،0101تعديل الدس تور لس نة  -
1
 

2
 .12ص  ،20العدد  ،المتعلق بالتنظ  القضائي، الجريدن الرسمية 0100جوان  19المؤرخ في  01-00القانون  -
3
ادن الإدارية ب  متطلبات المبدأ  وتوجهات المشرع، مجلة الباحث بوراس عادل، بوش ناف جمال، اإشكالية التقاضي على درجت  في المد.  -

 .092ص  ،0108مارس  ،العدد التاسع، المجلد ال ول ،للدراسات القانونية والس ياس ية
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عبدا مبا تعلبق منهبا بالسبلطة التنظةيبة  ا بول له  فهيلج تراق  القرارات الصبادرن عبن رئاسبة ايهوريبة

رئببيس  أ و)ال ول المببراا التنفي يببة الصببادرن عببن الببوزير  أ يضببامكببن الدسبب تور وتراقبب   020بموجبب  المببادن 

مبن  020والمادن  13فقرن  000له بموج  المادن  ا ولةالتنظيمات  أ وتعلق منها بتطبيق القانون  الحكومة  عدا ما

الدس تور
1
 مجلس الدولة. أ مام. كما تراق  القرارات الوزارية كجهة ابتدائية قابلة للاس تئناف  

نظرهبا  مببا ن دون مجلبس الدولة أ مبامماهي تك القرارات التي تكون قابلة للطعن بالنقض : والسؤال المطروح

 كجهة اس تئناف؟من طرف مجلس الدولة 

في اجبل شبهرين 911تكبون حسب  المبادن  الإدارية الاسب تئنافية المحاكم  أ حكامالاس تئناف في  أ ن أ جالالمعلوم 

تسري من يوم التبليأ الرسملج
2
 أ مبامبالعاصمة ويتم التصريح عنه سبواء  الإداريةالمحكمة  نللقرار القضائي الصادر ع 

 مجلس الدولة بعريضة. أ ماممبا ن  أ والاس تئنافية  الإداريةكمة المح

غفبل عبن تسبجيل اسب تئنافه أ  الاس تئنافية و  الإداريةم  تبليغه بقرارات المحكمة  ال طراف أ حد أ نولنفرض جدل 

غبير مقببول شبكلا  بالبنقض القرار بالنس بة له نهائي قابل للطعبن فأ  بحالمحنوحة له والمقدرن بشهرين  ال جالفي 

 للطعن بالس تئناف.

رفباق أ  بللعبدم  ال جبال أ وةبارج  هشكلا سبواء يرفعب  اس تئناف معي ال طراف أ حديرفع  أ نالحالة الاانية:   اإ

غفباللعدم دفع الرسوم المس تحقة  المس تأ نف أ والحكم  جبراءاتفي  أ و اإ التبليبأ فيصبدر قبرار عبن مجلبس الدولة  اإ

 الاس تئنافية قابل للطعن بالنقض. الإداريةب ا قرار المحكمة  عدم قبول الاس تئناف شكلا فيصبحب

نهائيبة تكبون  كدرجبة أ ولى لاختصا بها  بالعاصمبة عنبدالجدير بانكر أ ن قرارات المحكمبة الإداريبة للاسب تئناف 

الاسب تئناف الموقبف للتنفيب   تؤكبد أ ثبرالبتي  0100 الإجراءات لس نةمن قانون  918تنص عليه المادن   ا ما

 اقل للااع.الن

 كدرجة  نية  الاس تئنافية بالعاصمة الإداريةالقرارات القضائية النهائية الصادرن عن المحاكم   -2.0

لمحباكم لمبا تصبدره اجهبة اسب تئناف باعتبارها الاس تئنافية بالعاصمة  الإداريةخص المشرع الجزائري المحكمة 

لغباء أ و ا سواء ما تعلق منها بدعاوى القضباءالتابعة له الإدارية فسب  مشربوعية  أ وتفسبير  الكامبل أ و دعباوى باإ

القراراتتك 
3
. 

تكون القرارات التي تصدر مبن المحكمبة الإداريبة الاسب تئنافية نهائيبة قبابلة للطعبن بالبنقض أ مبام مجلبس الدولة، 

لغائه تماما. منها مؤيدما  در  ءسوا  لحكم الدرجة ال ولي أ و كان معدل له، أ و قضى باإ

                                                           
1
 .32ص  ،0101ديسحبر  31المؤرةة في  12الجريدن الرسمية، العدد  ،0101تعديل دس تور لس نة  - 
2
 .28ص  ،الم كور أ علاه 03-00القانون  -
3
مر رقم لنظر ي  - على   082/11والمادن  083/11والمدن  009/19  نص في المواد اإ  00/10/0100المتعلق بنظام لنتخابات  المؤرخ في  10-00أ 

مكانية الطعن بالسئناف ضد أ حكام المحاكم الإدارية  في المادن الانتخابية  أ مام المحاكم الإدارية الاستنافية .  اإ
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 مجلس الدولة   -1.0

0992مبن دسب تور  010هو مؤسسة دس تورية اس تحدثن بموج  المادن 
1
وهبو أ عبلى هيئبة في سب   

القضاء الإداري، يوازي  المحكمة العليا مبن حيبث الموقبع والمكانبة في القضباء العبادي ويمبارس ةحبة تقبو  أ عبمال 

ليبه، ويمبارس ةحبة توحيبد الاجلباد القضبائي، هب ا ال ةبير  الدرجات الابتدائية، من ةلال الطعون المرفوعبة اإ

قضائيةاني كان اللبنة ال ولى لزدواجية ال
2

، ويسهر على احترام القانون، وحدد مقره  بمدينبة  الجزائبر وله عبدن 

اختصا ات منها القضائية متنوعة  كقاضي اس تئناف وكقاضي نقض  ومنها الاستشارية
3
. 

هبمال وظيفتبه ال ساسب ية كجهبة مقومبة ل عبمال المحباكم  لى اإ لكن  ا التنبوع مبن الاختصا بات كابيرا مبا أ دى اإ

الإداريببة الاسبب تئنافية وحرمانببه مببن دوره في توحيببد الاجلبباد القضببائي ةا ببة مببع دوره  الإداريببة والمحبباكم

 حيث العدد ومن حيث الكفاءن المهنية. الإدارية منالمادن  القضان المتخصص  فيالاستشاري وقلة 

شكالية اختصاص مجلس الدولة كجهة اس تئناف   -2.0  :الطعن بالنقض وأ ثره علىاإ

لى تببراكم أ  ر اختصبباص مجلببس  الدولة بالسبب تئناف أ زمببة حقيقيببة في القضبباء الإداري الجزائببري أ دى اإ

القضايا المعروضة عليه و طول أ مد البث فاا، ةا ة وانه هيئة جديدن عدد قضباته قليبل جبدا ممبا أ ثقبل كاهبا 

للبث في الاس تئنافات الصادرن في القرارات عن المحباكم الإداريبة
4

لى رفضبه للطعبون بالبن   قض فبيما نظبره وأ دى اإ

 كجهة اس تئناف كما انه اغفل عن ةحته كجهة لتوحيد الاجلاد القضائي ةا ة مع دوره الاستشاري ك ا.

مما جعل الباح   ورجال القانون ينتقبدون المشربع الجزائبري وهبو النقبد اني حباول اسب تدراكه بالإ بلاحات 

مجلس الدولة تفصل بعدم جواز الطعبن شبكلا و الإدارية ال ةيرن، ةا ة مع  دور عدد كبير من القرارات عن 

يكون تس بي  تك القرارات أ نه ل يمكبن لمجلبس الدولة النظبر في الطعبون بالنقبد ضبد القبرارات الصبادرن عنبه 

كجهة اس تئناف، وهو ما حول الوظيفة ال ساس ية لمجلس الدولة كجهة مقومة ل عمال المحكمة الإداريبة مبن محكمبة 

مبن  010اف، ةا ة و أ ن تك المهبام ال ساسب ية أ سب ندت له ببنص دسب توري )المبادن قانون اإلى محكمة اس تئن

 0992تعديل الدس تور 
5

اس ند المشرع قضباء الاسب تئناف لجهبة قضبائية اسب تئنافية  03-00، وبموج  القانون 

دارية اس تئنافية، وهو ما خفف في ال ونة ال ةبيرن العب ء عبن مجلبس الدولة و كبر  س جديدن، فأ نشأ  س تة محاكم اإ

 من جهة أ خرى مبدأ  التقاضي على درجت  وا بح يوازي في شكله القضاء العادي.

                                                           
1
 .09، ص0992ديسحبر  18المؤرةة في  22الجريد الرسمية رقم  ،0992دس تور  -
2
 .13ص ،لمرجع السابقاالمتضحن الإجراءات المدنية والإدارية،  10-98قانون  -
3
 يتعلق بالتنظ  القضائي. 19/12/0100المؤرخ في  01-00القانون العضوي  -
4
 .المعدل والملم  03-00قانون العضوي  -
5
، ص 0103س نة  ،0ط، الجزائر ،المطبوعات الجامعية ديوان الإداري، تنظ  الاختصاص القضاء 0ن المنازعات الادارية،جد رش يد ةلوفي، قانو -

 ما بعدها. 012
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بع الجزائببري احببتفظ لمجلببس الدولة ببببعض الاختصا ببات  ل أ ن المشرب لكببن رغم تببك الإ ببلاحات، اإ

ه باعتباره درجة  نية للتقاضي في القرارات الصادرن عن المحكمة الإدارية الاس تئنافية بالعاصمبة عنبدما  بتص هب 

لغاء وتفسير وفحص مشروعية القرارات الصادرن عبن السبلطات الإداريبة المركزيبة والهيئبات  ال ةيرن في دعاوى اإ

العحومية الوطنية و المنظمات المهنية الوطنية
1
. 

س ناد قضاء الاسب تئناف  لى  فبيماكان من ال جدر اإ تصبدره المحكمبة الإداريبة الاسب تئنافية بالعاصمبة كدرجبة أ ولى اإ

داري  ة عليا  ضع لرقابة مجلس الدولة.محكمة اإ

دارية عليبا  بتص باسب تئناف قبرارات المحكمبة الإداريبة الاسب تئنافية بالعاصمبة عنبدما  نشاء محكمة اإ نرى ضرورن اإ

تبث كدرجة أ ولى، ل ن  ا يسهل أ كثر على قضان مجلبس الدولة ةا بة وان دوره واسبع اإ ا مبا قبورن ببدور 

نشباء القاعبدن القانونيبة المحكمة العليا التي تقف على هرم القضاء العبادي وحبتى نبترك له مجبال ل  صبناعة الشربائع واإ

عفباوه مبن أ ي اختصباص كقباضي موضبوع  ةا ة وان القضاء الإداري قضباء اجلبادي غبير مقبما، كبما بب  اإ

ن  وفسح المجال له ليكون هيئة مقومة ل عمال وقرارات المحاكم الإدارية والاس تئنافية وحتى المحكمة الإداريبة العليبا اإ

 وجدت.

 :جهزن المتخصصةال  القرارات   -0

   :القرارات مجلس المحاس بة  -0.0

ن المشرع الجزائري  رغم أ نه  في الإ لاحات ال ةيرن لتعديل الإجرائي لس نة  أ خرج مبن دائبرن   0100اإ

ل أ نبه حبافظ عبلى  اختصاص مجلس الدولة  كقاضي أ ول درجة  القرارات  التأ ديبية للحنظمات المهنيبة الوطنيبة، اإ

10الفقرن  910الدولة كجهة نقض تتصدى بالفصل في قرارات مجلس المحاس بة طبقا للمادن اختصاص  مجلس 
2
. 

0992دسب تور   021مجلس المحاس بة: أ نشأ  مجلس المحاس بة كهيئة عليا للرقابة المالية  بموج  المبادن 
3
وهبو يلتبع  

بالسبب تقلال الضرببوري ضببمانا للفعاليببة و الموضببوعية والحيبباد في أ عببماله
4

ف له بببدوره كهيئببة قضببائية  ، و  يعببتر 

ل انببه  بشببكل  يح رغم انببه في تنظةببه وشببكله وتسبب ييره يخضببع لتنظبب  قضببائي ويخببوله  ببلاحيات قضببائية، اإ

 أ  بح هيئة قضائية تصدر قرارات قابلة لرقابة النقض من طرف مجلس الدولة. 01 -91بصدور ال مر 

                                                           
1
نلاحظ أ ن  03-00من القانون لعضوى 01 الإدارية بالمادنالمتعلق بالمحاكم  0998 يما 31المؤرخ في  10-98ن القانون  10عند مقارنة المادن  -

وسب   ا هو مسايرن  ،10-98المحاكم الادارية في قانونوهى  ات لعبارن المس تعحل "، بال حكام" هوعوض“ قرارات"المشرع قد عدل عن مصطلح 

وال حكام القضائية  من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تنص على انه )يقصد بال حكام القضائية في ه ا القانون، ال وامر 18 المشرع للمادن

 .والقرارات القضائية 
2
 . 03-00نظر لصياغة النص قانون ي  -
3
 .0992 من دس تور 021المادن نظر ي  -
4
أ علاه نلاحظ أ ن المشرع ح ف عبارن اختصاص مجلس الدولة بالنس بة للطعن بالنقض في قرارات مجلس المحاس بة واكتفلج  00من ةلال المادن  -

 بالإحالة اإلى نصوص ةا ة.
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جراءات   -0.0.0  هطعن في قراراتالاإ

الطعون في قرارات ال ولى طعون داةلية و الاانية طعون ةارجيةتوجد نوع  من 
1
. 

الطعون الداةلية: تكون بمراجعة القرار من الغرفة أ و الفرع اني أ  دره بطل  من المعنى أ و مبن له مصبلحة في 

غفال أ و خطأ  أ و   الاس تعمال المزدوج عند ظهور عنا  جديدن تابن  ا.  تزوير أ و ا في حالة اإ

لى رئيس مجلبس المحاسب بة، وبب  أ ن يسبب  ويعبزز  بتقد  طل  في أ جل أ قصاه س نة من يوم التبليأ بالقرار اإ

مراجعة القبرار مبن الجهبة  سلةة، فيتمبالو ئق الابوتية، وفي حالة ثبوت أ ن القرار ب  على تزوير أ و و ئق غير 

 التي أ  درته.

ن المتقاضي المع  أ و من له مصلحة، بعريضبة مكتوببة وموقعبة وتكون قرارات اللجنة قابلة للطعن بالس تئناف م

 تتضحن عرضا دقيقا مفصلا ويكون الاس تئناف في أ جل شهر من تبليأ القرار.

 ينظر مجلس المحاس بة في الطعن بجحيع غرفه، ما عدا الغرفة التي أ  درت القرار موضوع الطعن.

الطعون الخارجية: تكون قرارات مجلس المحاسب بة قبابلة للطعبن بالبنقض أ مبام مجلبس الدولة بعريضبة مبن طبرف 

بطال القرار اني  در عن مجلس المحاس بة.   المع  أ و محام معلد لدى مجلس الدولة مللسا نقض واإ

مببن قببانون  00مادن للبب للحوضببوع طبقببامببن جديببد  القببرار ويتصببدىوالجببدير بانكببر أ ن مجلببس الدولة يراقبب  

 الإجراءات المدنية والإدارية.

مبن  00المحاس بة القابلة للطعن أ مام مجلس الدولة بموج  المبادن  قرارات مجلسعلى أ ن  المشرع نصنلاحظ أ ن  

ل أ ن المبادن اإ ، هي القرارات النهائية الصادرن 98/10قانون   001ثر الطعن بالس تئناف أ و بعد طلب  المراجعبة اإ

لى أ ن القرارات القابلة للطعن بالنقض هي القرارات الصادرن عن الغرف مجلعة. أ شارت 01-91القانون  من  اإ

عادن  من القبانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة بمبا يتوافبق والمبادن  00  ياغة نص المادننا نرى انه يس توج  اإ

 .01-91ال مر من 001

 جان الوطنية للطعن  الل القرارات  -0.0

هناك ثلاث منظمات وطنية ةنية وهي: الغرفبة الوطنيبة للحبوثق ، الاتحباد البوط  للححبام ، الغرفبة 

الوطنية للححضرين القضبائي ، فقبد كان مجلبس الدولة فبيما سب بق في ظبل قبانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة 

قرارات اللجان الوطنيبة للطعبن  و التأ ديبيةقرارات اللجان ، يفصل ك ول وأ خر درجة في الطعن في 0118لس نة 

طارفي  والموثق ، مما كان يعتبر انلباك لمببدأ  التقباضي عبلى  مجلس التأ دي  لمنظحة المحام  والمحضرين القضائي  اإ

طبار الإ بلاحات ال ةبيرن   ل أ نبه وفي  اإ جحافا في حق المتقاض  لحج  طبري مبن طبرق الطعبن، اإ درجت ، واإ

                                                           
1
 .012ص  ،0998س نة  ، ديوان المطبوعات الجامعية،0حمد محو، المنازعات الإدارية، ج.أ  د  -
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رارات المببنظمات المهنيببة  الوطنيببة  مببن اختصبباص المحكمببة الإداريببة الطعببون في قبب ، أ  بببحن0100لسبب نة 

 .0100من تعديل  910الاس تئنافية للعاصمة ك ول درجة بقرار قابل للاس تئناف أ مام مجلس الدولة طبقا للمادن 

مبدأ  التقاضي عبلى درجتب  مبن  نوعية لتكريسنرى أ ن الإ لاح اني قام به المشرع في ه ا الشأ ن، هو قفزن 

شكاليةجهة، وفتح المجال للاس تئناف من جهة  نية، على الرغم  المتقباضي  بالنقض أ مامحج  طريق الطعن  من اإ

 فيما نظره مجلس الدولة كجهة اس تئناف.

 :نوضح ما يليالمهنية الوطنية  بتك المنظماتوللتعريف 

 : حام الاتحاد الوط  للح  -0.0.0

هي ةنة حرن ومس تقلةء وظحة المحام  كهيئة مساعدن لجهاز القضاأ نشأ ت من
1
تعحل على حمايبة وحفبظ  

نقيب   يرأ سبهاتلتبع بالشخصبية المعنويبة ، و حقوق الدفاع وتساهم في تحقيق العدالة واحترام مبدأ  س يادن القبانون

دار ا لىيتوو  للايل مصالح المحام  في دائرن اختصاص تك المنظحة ال هليةمجلس المنظحة ولها  اإ
2
. 

يوجد على مس توى كل منظحة للححام  مجلس تأ دي  تكون قراراتبه قبابلة لطعبن أ مبام لجنبة الطعبن الوطنيبة، 

  ضع لرقابة المحكمة الإدارية الاس تئنافية بالعاصمة.

 الغرفة الوطنية للحوثق :  -0.0.0

المتضحن تنظب  ةنبة الموثبق 0112فبراير 01الموافق ل 10-12القانون عرف المشرع الجزائري بموج  
3
 

بأ نه ضابط عمومي مفبوض مبن قببل السبلطة العحوميبة يتبولى تحريبر العقبود البتي يشبترط فابا القبانون الصبيغة 

عطا ا ه ه الصيغة، يترأ س ه ه الغرفبة رئبيس يسباعده في ةامبه  الرسمية و ك ا العقود التي يرغ  ال شخاص اإ

عضاء عن الغرف الجهوية، قد يرتك  الموثق خطبأ  ةنيبا فيخضبع للحسباءلة مبن طبرف المجلبس التبأ دي  اني أ  

ينشأ  على مس توى كل غرفبة جهويبة، تكبون قراراتبه قبابلة للطعبن أ مبام لجنبة وطنيبة للطعبن وببوز الطعبن في 

 المعحول به حاليا. قرارا ا أ مام المحاكم الإدارية بالعاصمة بدل من مجلس الدولة وفقا للتشريع

عببادن النظببر في المببادن  مببن قببانون  910والمببادن يتوافببق  و ا بمببا، 10-12مببن قببانون  22أ غفببل المشرببع عببن اإ

، نا نطال  بتعديل تبك المبادن بالقبول أ ن الطعبن في قبرارات اللجنبة 0100الإجراءات المدنية والإدارية لس نة 

 س تئنافية بالعاصمة. الوطنية للطعن يكون أ مام المحكمة الإدارية الا

 

                                                           
1
 ،، المتضحن  تنظ  ةنة المحامان، الجريدن الرسمية0990يناير  18 به الموافق ل0200جمادي  الاانية عام  00لمؤرخ في  ا90/12قانون رقم  -

 .10العدد
2
 .13، ص11يتضحن تنظ  ةنة المحامان، الجريدن الرسمية، العدد  0103كتوبر أ   09المؤرخ في  12-03قانون رقم  -
3
 .01ص  ،02العدد  ،، تضحن تنظ  ةحة الموثق، الجريدن الرسمية0112فبراير  01المؤرخ في  10-12قانون رقم  -
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  :الغرفة الوطنية للححضرين القضائي  -3.0.0

مفببوض مببن قبببل السببلطة يعحببل تحببن رقابببة وكيببل ايهوريببة ضببابط عمببومي  عرفببه المشرببع عببلى انببه

حالته، فيتم التأ ديبيةةنية تس توج  متابعته  أ خطاءوقد يرتك  ، العحومية فيقبوم بالطعبن  التأ دي على المجلس  اإ

 المحكمة الاس تئنافية بالعاصمة. أ مامالتي تصدر قرارا يكون قابلا للطعن الوطنية لجنة الطعن  أ مام تهفي قرارا

عبادن النظبر في نبص المبادن المتضبحن تنظب  ةنبة المحضرب  13-12مبن قبانون  22يلاحظ أ ن المشرع أ غفل عبن اإ

القضائي
1

نا نطالب   ،0100داريبة لسب نة من قانون الإجراءات المدنيبة والإ  910، و ا بما يتوافق ونص المادن 

بتعديل تك المادن بالقول أ ن الطعن في قرارات اللجنة الوطنية للطعن يكون أ مبام المحكمبة الإداريبة الاسب تئنافية 

 بالعاصمة وليس مجلس الدولة. 

 0990جويليبة  01المبؤرخ في  081-90المرسبوم التنفيب ي رقم  ت منظحة المحضرين القضائي  بمقتضىبأ  نشوقد أ  

 .0112فبراير  01ل الموافق  13-12تعديا بموج  قانون  واني م 

 :اتمةة

 ال تي:حصرها في  ونتائج يمكنعدن ملاحظات  اإلىفي ختام ه ه الدراسة نشير 

نشبباءالتقبباضي عببلى درجتبب   مبببدأ  المشرببع الجزائببري ورغم انببه حبباول تكببريس  أ ن .0  الإداريببة المحبباكم باإ

ل الاسب تئنافية، انببه ل يببزال ياقببل كاهببل مجلبس الدولة ببببعض الاختصا ببات كجهببة اسبب تئناف في القببرارات  اإ

وبالتبالي ل يبزال كجهبة نقبض وجهبة موضبوع في أ ن واحبد،  ،الاس تئنافية بالعاصمة الإداريةالصادرن عن المحكمة 

تصبدرها رارات البتي العليا التي يعتبر وجودها ضروريا كجهبة اسب تئناف في القب الإداريةةا ة مع غيا  المحكمة 

 الاس تئنافية بالعاصمة. الإدارية المحكمة

مبن الناحيبة النظريبة قبابلة  أ نهباالقرارات النهائية الصادرن عن مجلبس الدولة كجهبة اسب تئناف رغم  اإن .0

ل أ مامهللطعن بالنقض  مبا نظبره مجلبس الدولة  أ نمن الناحية العحلية يتم القضاء بعدم قبولهبا شبكلا بحجبة  أ نها اإ

الطعبن فبان  خبرىأ  ناحيبة ، ومبن ناحيبةينظره مرن  نية كقباضي نقبض هب ا مبن  أ ناس تئناف ل يمكن  كقاضي

 على.أ  مام جهة أ  يكون دائما 

نشاء محنه من الضروري أ  نرى  .3 داريةكمة اإ داريبةة قضائية ئهي  لها تكون أ نعليا التي ب   اإ  ،مسب تقلة اإ

ةحلا الفصبل بالسب تئناف في القبرارات البتي تصبدرها  الإداري،مشكلة من قضان  وي ةبرن وكفاءن في القضاء 

 مببدأ  رقاببة مجلبس الدولة لتحقيبق  اإلىدرجبة و ضبع قرارا با  أ ولالاسب تئنافية بالعاصمبة كجهبة  الإداريبةالمحكمة 

ومبن جهبة  وأ عبلى أ سمب جهبات قضبائية  أ مباموتمكن المتقاضي من حبق الطعبن بالبنقض  ،التقاضي على درجت 

 الإداريبةوجبه بتوحيبد الاجلباد القضبائي في المبادن  بدوره على أ حسنمجلس الدولة للقيام التخفيف عن  أ خرى

نشاءوسن المبادئ   ك ا الاستشاري. يدروهوالقيام  الإداريالقواعد القانونية في المجال  واإ

                                                           
1
 ئي.يتضحن تنظ  ةن المحضر القضا 0112يوليو  01المؤرخ في  13-12رجع في  ا القانون رقم  -
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، 13-12والقبانون  10-12والقانون  03/12ضرورن مراجعة بعض النصوص القانونية، ةا ة القانون  .2

بالقول أ ن قرارات لجان الطعن التأ ديبية تكون قابلة للاس تئناف أ مام المحاكم الإدارية الاسب تئنافية بالعاصمبة و ا 

و اك بما يتوافبق وتعبديل قبانون الإجبراءات المدنيبة والإداريبة لسب نة  ،بحكم قابل للاس تئناف أ مام مجلس الدولة

 .المادن منهةا ة  0100

التامبة، فصبل قبانون الإجبراءات الإداريبة عبن قبانون  القضبائية الازدواجية ولضرورن تحقيقنه أ  نرى  .1

دراج جميع النصوص الخا ة  وبوض أ و  أ ي النصبوص ولرفبعلتناقض بب   بالإدارن لتفادىالإجراءات المدنية، واإ

 .لبس

 قائمة المراجع: 

 الكت   -أ ول

 .0998 الجامعية،، ديوان المطبوعات ، الجزء الاافالإداريةالمنازعات  حمد محو،أ  د.  .0

 .0101 ،عنابة ،لوجيز في الإجراءات القضائية، دار العلوم للنشر والتوزيعا بعلي محمد الصغير،د.  .0

دار ، مقارنبة شكالية القانونية في ضوء الإجراءات المدنية والإدارية )دراسبة الإ و  العضويالمعيار  ،عمار بوضيافد.  .3

 .0101 ،الجزائر ،سور للنشر والتوزيعالج 

لمطبوعبات اديبوان  ،0ط الإداري،تنظب  الاختصباص القضباء ، 0ج الإداريبة،قانون المنازعات  ،ةلوفي رش يدد.  .2

  .0103 ،الجامعة الجزائر

 المجلات - نيا

ب  متطلبات  الإداريةالتقاضي على درجت  في المادن  اإشكالية جمال، الدكتوراه بوش نافطال  و  بوراس عادل،د.  .0

 .0108مارس  ،العدد التاسع، ال ولالمجلد ، المبدأ  وتوجهات المشرع، مجلة الباحث للدراسات القانونية والس ياس ية

  الدساتير - لاا

 .22الجريد الرسمية رقم  ،0992ديسحبر 18ه الموافق لب  0202رج  عام  02المؤرخ في ، 0992دس تور  .0

، الجريبدن الرسميبة، 0101 ديسحبر 31ه الموافق لب 0220جمادى ال ولي عام  01، المؤرخ في 0101دس تور س نة  .0

 .12 ، ص80العدد 

 القوان   -رابعا

المتضحن قانون الإجراءات المدنية ، 0118فبراير  01 به الموافق ل0209عام   فر 18المؤرخ في 18/19رقم  قانون .3

 . 00العدد ،الجريدن الرسمية ،والإدارية

 الإداريبة، الجريبدنالمتعلبق بالمحباكم ، 0998 يمبا 31ب ه الموافق ل0209 فر عام  12في المؤرخ  98/10قانون رقم  .2

 .32العدد  ،الرسمية

المتعلببق بالتنظبب   ،0100 جببوان 19 به الموافببق لبب0223 و القعببدن  19 المببؤرخ في 00/01رقم  عضببوي قببانون .1

 . 20العدد  ،القضائي، الجريدن الرسمية
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المتضحن تعديل  0100يوليو 00ب ه الموافق ل0223 ي الحجة عام  03، المؤرخ في00/03عضوي يححل رقم  قانون .2

 .28العدد  ،الجريدن الرسمية ،قانون الإجراءات المدنية والإدارية

 ةةنب المتضبحن تنظب ، 0990ينباير  18 به الموافبق لب0200عبام  جبمادي الاانيبة 00 المؤرخ في 90/12رقم قانون  .2

 .10 العدد ،يةالمحامان، الجريدن الرسم 

يتضبحن تنظب  ةنبة المحامبان،  0103 أ كتبوبر 09 بالموافق لب 0232 ي الحجة عام  02 بالموافق ل 03/12رقم  قانون .8

 .11الجريدن الرسمية، العدد 

الموثق، الجريدن ، تضحن تنظ  ةحة 0112 فبراير 01 بالموافق ل 0202محرم عام  00 المؤرخ في ،12/10قم ر قانون .9

 . 02العدد  ،الرسمية

 المحضر القضائي. ةيتضحن تنظ  ةن 0112يوليو  01 بالموافق ل 0202محرم عام  00 المؤرخ في 12/13 رقم قانون .01

 ال وامر -ةامسا

 .00/10/0100في  الانتخابات المؤرخ المتعلق بنظام 10-00ال مر رقم  .0

 المراس    -سادسا

الجريبدن وط الالتحاق بهنة المحضر القضبائي، المحدد لشر ، 0119فبراير  00المؤرخ في 22-19المرسوم التنفي ي رقم  .0

 . 00العدد  الرسمية

 

 

 

 


